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اَراء وافَكار

اســــتـقـلالــــيــــــــــــة الـقـــــــضــــــــــــاء الـعــــــــــــراقــــي

شكلـت نظـريـة فصل الـسلطـات الـدستـوريـة قـاعـدة
عـملية لـتنظيـم عمل السـلطات الـثلاث التشـريعية
والتـنفيـذيــة والقضـائيـة، وعـدم تجـاوز حـدودهـا في
الإطـــار العـملـي المـــرســـوم لهـــا، كـمـــا شـكلـت الإطـــار
الـعـــمـلـــي الـــــــذي يمـهـــــــد لـلـــنــــظـــــــام الـــــــدســـتـــــــوري
الــديمقــراطـي البــديـل عن الأنـظمــة الــدكتــاتــوريــة
التـي تحصـر الـسلطـة عـادة بيـد سلطـة الـدكتـاتـور،
ومـا عـداهــا تبقـى تـابعـة لــسلطـة الـواحـدة، ومع إن
هــذه الاستـقلاليـة لاتعـني الانــسلاخ عن مـنظـومـة
العـمل الـــدسـتـــوري، إلا أنهـــا تعـنـي عـــدم تعـــدي أو
تجاوز أي مـنها على الأخرى، وهذه النظرية تعطي
الاستقلالية والحرية للسلـطة القضائية بما يتيح
لهـــا ممـــارســـة دورهـــا المهـم في بـنـــاء دولـــة القـــانـــون
وتـــرسـيخ مـبـــادئ العـــدالـــة، كـمـــا يعـطـي للــسلـطـــة
القـضـــائـيــــة القــــدرة علـــى الحـــركـــة وحـــريـــة الأداء
والتطـور ضمن دائرتهـا، بالإضافـة الى عدم تـأثرها
بـالمـواقف الـسيـاسيـة للـسلطـة التـنفيـذيـة، ودون إن
تتقيد بمراقبة كلا السلطتين أو تدخل أي منها في
عـملهــا أو في قــراراتهــا، وبهــذا تــضمـن ليــس فقـط
قــــدرتهــــا في الـتــطـبــيقــــات القــــانــــونـيــــة الـــسلـيـمــــة
للقــوانـين، وليــس فقـط حـسـم القـضــايــا وتــطبـيق
معـاييـر العـدالـة والقـانـون بحيـاديـة وعـدالـة، وإنمـا
تمـكين المــواطن مـن مقــاضــاة أي مــركــز من مــراكــز
السلـطتين الـتشـريعـية أو الـتنفيـذية أمـام القـضاء
في حـــــال شعـــــوره بخــــرق الــــدسـتـــــور أو العــمل بمــــا
يـخالف النـصوص القـانونيـة، مما يـدفعها للـتطور
والإبـــداع في عـملـيـــة الـبحـث والاسـتـنـتـــاج، وإيجـــاد
القـواعـد القـانـونيــة المتنـاسبــة مع الظـروف، ولهـذا
يعد استقلال القضاء من المقومات الأساسية التي
تساهم في تثبـيت دعائم العدالـة والقانون، وفي رفع
مــسـتـــوى الأمـن وتجــسـيــــد مفهـــوم الاســتقلالـيـــة.
ولايمكـن بــأي حــال مـن الأحــوال الاطـمـئـنــان الــى
قـــضــيــــــة الحقـــــوق الا بـــــوجـــــود قـــضـــــاء مــــســتـقل.
اسـتقـلاليــة القـضــاء تعـني أيـضـــا التــزام مــؤسـســة
الـقضـاء العــراقي بــالحيـاديـة وعــدم الانحيـاز لأيـة
جهـة كــانت، وعــدم إخضـاع المـؤسـسـة الـقضــائيـة او
قراراتها ليس فقط للسلطة التنفيذية وإنما حتى
للمصالح الخاصة والسيـاسية منها، وبالتالي عدم
تمـكــين تلـك المـــصــــــالح مــن الــنفــــــاذ داخل جــــســـــد
القضاء، وتمكنها من أحداث شروخ تحرف القضاء
عـن مــســار الاسـتقلالـيــة والحـيــاد الـتـي يـتــطلـبهــا
الـــواقـع العـــراقـي الجـــديـــد ومـتــطلـبــــات العـــدالـــة

والقانون.  
ان العـمل علــى تجــسـيــد نـصــوص الــدسـتــور الـتـي
تـؤكد علـى استقلال القـضاء أمـر ضروري لابـد من
تـكـــــــاتـف الجهـــــــود لإنجـــــــاحه، حــيــث إن اســتـقلال
القضـاء تفـرضه الضــرورة مثلمـا تلـزمه الـنصـوص
الــدستـوريــة، ومن اجل إن يـتم تـثبـيت معــالم دولـة
القــانــون الـتـي طــالمــا افـتقــدهـــا أهل العــراق زمـنــا
طـويلا في ظل حكـومـات الانقلابـات المتعـاقبـة، ولم
يشعروا بهـا في ظل الحكومـات التي أعقبـت النظام
الملـكــي. بـــــالإضـــــافـــــة الـــــى أنه يـــشــكل الــضــمـــــانـــــة
الحقـيقـيــة في قـضــايــا المـتخــاصـمـين مهـمــا كــانـت
مـراكـزهم القـانـونيـة. وهـذا الأمـر يـدفع بـالضـرورة
الـــى أن تهـتـم الــسلـطــة الـتــشـــريعـيــة والـتـنفـيــذيــة
بوضع القضـاء العراقي وتساهم في تحسين صورته
وتطـويـر أداءه، بـالإضـافـة الــى دعم الـقضـاء مــاليـا
ومـعنــويــا، والإســراع في عمـليــة الإصلاح القـضــائي

والقانوني في العراق.    
لـيــس المهـم ان يـتــمكـن القـضـــاء العـــراقـي مـن أداء
دوره المـــرســـوم دسـتـــوريـــا ووفقـــا لقـــانـــون الـتـنـظـيـم
القضائي بشكل آلي وروتيني، وليس مهما إن يكون
للعــراق قـضــاء يـســد الفــراغ وقـضــاة يملأون أبـنيــة
المحـاكم ويـسـدون شـواغـرهـا، إنمـا المـهم في إن يكـون
هـــــــذا الـقــــضـــــــاء مـــــســتـقـلا بـــــــالمـعــنـــــــى الحـقــيـقــي

غــالبــا مــا يجــري الحــديـث عن احـتمــالات تحقـيق "تــوافقــات" بين
الـفرقاء الـسياسـيين، والتوصل إلـى "عقد"، يـوفر أكثـر ما يمكن من
المـصــالح، أقل مـا يمـكن مـن القــواسم المــشتـركـة. وحـديـث من هـذا
النـوع بـات مكـررا، بل وغيــر متحقق، نـسبيـا، حتـى الـلحظـة. وذلك
لعـــدم قـــدرة "ممـثلـي" الــتكـــويـنـــات الاجـتـمـــاعـيـــة العـــراقـيـــة علـــى
الانخـراط بجهد جـماعـي يؤدى إلـى ذلك العقـد، أو التـوافق بغض
النـظــر عـن شكلـه وآليــات تـــرجمـته علــى أرض الــواقع. ولــو حـصل
وانحلت مشكلة البحث عن تلك "القـواسم"، فان النخبة السياسية
مقبلـة علـى مـشكلـة كبيـرة، سـاهمت هـي، بشـكل كبيـر، في تعـميقهـا
وتجلي ظواهـرها بين أوساط الجمـهور؛ تلك التي تتعلق بـالممارسة
الديمقراطية، كمـفهوم إنساني ثقافي. لا ذلك المقتصر على الشكل

الإداري له.
فـعلــــى عكــس مـــا يــــروج له بـين أوســـاط الــــرأي العـــام، ذات الــصلـــة
بـالفرقـاء، أو التي تتـأثر بـشكل مباشـر بهم، فأن محـاولات التوصل
إلـــى نمـــوذج مـــا للــشـــراكـــة تجـــري بمعـــزل عـن اسـتهـــداف الـبـنـيـــة
الاجتماعيـة وطبيعة العلاقات بـين التكوينات الاجتمـاعية. بمعنى
أن الــنجـــــاح في أيجــــاد تـــــوافق، لا يــنعـكــــس علــــى الجــمهـــــور، بل أن
الفعــاليــات التـي يقــوم بهـا "أغـلب" المـعنـيين بـالـعمـليـة الــسيــاسيـة
القـائمة، لا تـستهدف الـفرد ومحاولـة استنهاض مـا يملك من قيم
ومفـردات تــشكل الـشخـصيــة العــراقيــة التـي تعـانـي الإشبـاع بـروح
العصبية ونهوض ميول التطرف لديه وفقدان الثقة، بالكامل، بما
يجري خلف أسوار "الخضـراء". لذا فليس مبالغـا القول بان فجوة
مــا تتـسع، بـاضـطــراد، بين الـنخبــة، التـي استـثمـرت مـا هـو إداري-
شـكلـي )صـنـــاديق الاقـتـــراع(. والجـمهـــور، الـــذي لـم يكـن مــسـتعـــدا

كــيف تـــــرتـكــب الأخــطـــــاء في الــبــنـــــاء الـــــديــمقـــــراطــي؟

التـنوع القومي والـديني والأثني في المجتمع مـا هو إلا ثراءً وقـوة ثقافية
تـؤثـر بـشكـل كبيـر في حـركـة المجـتمع والـدولـة في كل مـرحلـة من مـراحله
التاريخيـة ويبدو ان الـتنوع الثقـافي في مجمل حركـة المجتمع هو بمـثابة
قـــدرة حــضـــاريـــة ومـــديـنـيــــة في دفع عـجلـــة الـتــطــــور نحـــو الامـــام اكـثـــر
فــاكـثــر،وبـنــاءً علــى هــذا الـتـصــور انــطلقـت الــشعــوب والــدول في العــالـم
المتـحضـر نحــو بنـاء الأسـس الاجـتمــاعيـة والـسيــاسيـة للانـظمـة الحـرة
الـديمقـراطيـة التـي تحتضـن التنـوع القـومي والـدينـي والاثني والمـذهبي
والخ ...... وذلك للحفـاظ والـدعـم الحضـاري للمـواطنـة الـديمقـراطيـة
لكل شعـب او مجتمع يتـطلع الى البـناء والتقـدم والحريـة وارساء حـركة
المجتـمع المدني والحقـوق المدنـية لكل مـواطن او انسـان بغض النـظر عن

انتمائه القومي او الديني او الاثني. 
الـيـــوم نجـــد ان جـــزءاً كـبـيـــراً مــن العـــالـم يمــضـي قـــدمـــاً في الــتحـــولات
الاجـتـمـــاعـيـــة والمعـــرفـيـــة والـتكـنلـــوجـيـــة والمعلـــومـــات وتـطـــويـــر مــشهـــد
الـصـنـــاعـــات المـتحـــركـــة تلقـــائـيـــاً والكـتـــرونـيـــاً عـبـــر الـتكـــاتف والـــوحـــدة
الاجتماعية والوحدة الوطـنية للبلاد رغم التنوع القومي والديني حيث
نرى ان هـذا التنوع كـان يشكل القـوة والقدرة علـى الخلق والابداع في كل
بعــد مـن ابعــاد حــركــة الـبـنـيـــة الفــوقـيــة والـتحـتـيـــة للـمجـتـمع المـتقــدم
والمتحضـر ويمكن القـول هنـا ان من اهم اسـباب الابـداع والابتكـار وخلق
انـظمـة اجـتمــاعيــة سيــاسيــة تنـويـريـة هـدفهـا الانـسـان وخـدمـته وبنـائه
اقتـصاديا وامنياً ايضا هو دعم التنوع الثقافي والقومي والديني في ذلك
المجـتمع بل تجــاوز او تقليـص الافكـار الـتي تـدعـو الـى نـشـر الـشـوفيـنيـة
والعنـصـريـة واقـصـاء الاخـر والـتقلـيل من المــواطنــة وجعل الـطــوائف او
القــوميـات الاخــرى من الـدرجــة الثــانيـة الــى ذلك دعـم وتقـويـة المـراكـز
المــدنيـة والاجـتمــاعيـة الـتي تـدعـو الـى الـتعـايـش والـتفــاعل الحـضـاري
والانـساني مـابين القوميـات والاديان المختلفـة في المجتمع وإذا ما أخـذنا
بعــض المجتـمعــات في الـشــرق الاوســط او حتــى في افــريـقيـــا او شمــالهــا
فـســوف نجــد درجــة الـتبــايـن واضحــة في المـــواطنــة ومــوضــوعــة الغــاء او
اقصاء الآخر من قـوميات او اديان لها دورهـا الحضاري والثقافي في تلك
المجـتمعـات الـشـرقيـة علــى وجه التحـديـد، اذ نـرى ان الـتنـافــر والخصـام
وحتـى الاشـتبـاكـات مـا بـين ذلك الـتنــوع القــومي او الـديـني في المجـتمع
واركـــان الـــدولـــة واضحـــاً علـــى المــسـتـــوى الــسـيـــاسـي ومــسـتـــوى الـصـــراع
الاجـتمـاعـي او حتـى العـسكـري مـنه فخيــر دليل ان تـلك المنـاطق المـشـار
اليها شهـدت حروباً وصـراعات وانهيارات كـانت بدافع شوفـيني وعنصري
قادتـها الـدولة ضـد ) الاقليـات( او القـوميـات او الاديان الاخـرى وبموزاة
ذلك تـزامنت هـذه الاجراءات اللانـسانـية واللاقـانونـية مع اسلـوب المسح
السكـاني ومحـاولات الغاء الـثقافـات لتلك القـوميـات او الاديان او حـتى
اسلـوب التهجيـر وقد كـان اكثر مـن ذلك فهناك حـروب اندلعت ضـد هذا
الـتنوع القـومي والثقـافي والديـني وربما اذا مـررنا بـالعراق وبـعض الدول
العـربيـة او حتـى الافريقـية او غـيرهـا فسـوف نجد امـثلة شـاخصـة تمثل
انتهاك حقوق القوميات والاديان المتنوعة وخاصة على مستوى الثقافة

واللغة والمشتركات التاريخية التي تمثل تلك القومية او الدين . 
ان الامثلــة التـي تضــرب بصـدد مـا نـرمـي اليه وفـيمـا يـتعلق بـاضـطهـاد
واقـصاء القوميات او الاديـان الاخرى التي تشكل اقليـة في نظر الاغلبية
او الـدولة المعنيـة وغالبـاً ما تكـون دولة دكتـاتوريـة او عنصـرية وهنـا تكون
الاغلبيـة مقهورة سيـاسياً ايـضا بسـبب سياسـة الدولـة المركـزية او الحكم
المركزي في النظر الـى القوميات او الاديان الاخرى وما يترتب عليها من
تــدنٍ للمـواطنــة واقصـاء والغـاء وحبــس للثقـافـة واللغـة وعـدم المـشـاركـة
حـتــى في الـتـــاريخ الـثقــافي وربمـــا الفـنـي ايـضــا، الامـثلــة الـتـي يمكـن ان
تضـرب في الشـرق الاوسط او افـريقيـا او المغرب العـربي او بعض المـناطق
الـــســــاخـنــــة في العــــالـم لــم تعــــد ســــراً او نقــصــــاً في الـــسـيــــاســــة او الـعلـم
الاجـتـمــــاعـي او الــثقــــافي او غـيــــر ذلـك فهـي بــــاتــت حقــيقــــة واقعــــة في
المجـتـمعــات الــشــرقـيــة بــالــدرجــة الاســاس حـيـث نــشهــد الـيــوم تحــولات
ديمقـراطيـة عميـقة وثقـافيـة واجتمـاعيـة تخص الاقـوام او القومـيات او
الاديـان الاخـرى مـن غيـر العـربيـة او الاغلـبيـة الـسـائـدة في هــذا البلـد او
ذاك واذا مــا اخــذنــا العــراق انمــوذجـــاً حيــاً علــى مــا حــددنــاه قـبل قلـيل
فـسنجــد انه خيـر نمـوذج للـمنـاقـشــة بصـدد المعـايـشــة والتفـاعل والـبنـاء
والعـمل علـى خلق اجـواء طـيبـة ورائعــة تمثـل التفـاعـل الثقـافي والـتنـوع
الاجـتـمـــاعـي في الـنــســيج العـــراقـي بـــرمـته بـــدءاً مـنـــذ تـــاسـيــس الـــدولـــة
العراقيـة الحديـثة 1921 وحتـى سقوط الـنظام الـدكتاتـوري والقمعي في
العــراق عــام 2003 حـيث وجــدنــا امكــانيــة وقــدرة المجتـمع العــراقـي علــى
التفاعل والاختلاف الثقـافي بما يخص القوميـات والاديان في ظل نظام
ديمقــراطـي منــذ عــام 1934 حـيث تجـســدت صــورة المـشــاركــة للاديــان او
القوميـات من غيـر العربيـة في بناء الـدولة العـراقية الحـديثة والـوصول
بها الـى ارقى المراحـل الاقتصاديـة والسيـاسية في وقت العهـد الملكي على
سـبيـل المثــال، اذ كــان الكـــرد والتـــركمــان والآشــوريـــون والكلــدان والـيهــود
والايـزيـديــون والصــابئــة المنــدائيــون وغيــرهم مـن الاطيـاف الاخــرى هم
السبـاقين للعمل في مجـال الدولة وتحـديثها وخلق اسـاسات كبيـرة فيما
يتعلق بـالخلق والبناء والابداع والامـثلة كثيرة بهـذا الصدد لكن انقلاب
شبـاط عــام 1963 جعـل من الـعمـل الجمــاعي الحـضـاري بـين العـراقـيين
يتـراجع بل ويـتقهقـر حتـى اصبـح الخطـاب القــومي العـربي المحـدد هـو
صاحب القـوة والاقصاء والالغـاء لكل اقلية او قـومية او دين عـراقي كان
له الاثـــر الكـبـيــر في اغـنــاء الــدولــة وتـنـــوعهــا الـثقــافي والاجـتـمــاعـي بل

الديني ايضا كنسيج اجتماعي بالدرجة الاساس . 
لقـد جـاءت الانـظمـة الـسيــاسيـة في العـراق علـى مــدى اكثـر مـن ثمــانين
عـامـا وهي تلقـائيـة في اخـذ زمـام المبـادرة في تنـويع الثقـافـات والاديـان في
الحيـاة الاجتماعيـة والسياسيـة في العراق وبقيت نـاقصة في تطـور حركة
المجتمع بشـكل عام ولذلك تأثرت بشكـل مثير بعد ان احتل حزب البعث
ونـظامه الـدكتاتـوري عام 1968 وكـان انكفاء في تـاريخ  الثقـافات والـتنوع
في العــــراق ومع ذلـك ظلـت الحــــوارات الــثقــــافـيــــة والانـــســــانـيــــة وحـتــــى
الجمــاليـة مــا بين العـراقـيين مـثلا من اكـراد وعـرب وتــركمـان واشــوريين
وكلدان وازديين وصـابئة مندائـيين ويهود وغيرهم من الاطـياف العراقية
الاخــــرى وبقـيـت الــتفــــاعلات الحــضـــاريـــة ولـــو مــنقـــوصـــة اذا مـــا قـــورن
بحداثـوية العلاقات الاجتـماعية الحـالية بين وفي المجتمعـات الحضارية
حيث سـارت التـفاعلات مـا بين الاديـان والطـوائف والقـوميـات من خلال
الثقـافـة والاداب والفنـون ومـن خلال الثقـافـة الـسيـاسيـة ولـو مـرت تلك
الـتفـــاعـلات بقــصــــور ونقــص في الـتـبـــادل الـثقـــافي او الـتـــداخـل الفـعلـي
للمعرفة بين اللغات او التاريخ المشـترك او الروابط الحضاري للمنطقة
واقـصد الجـغرافيـات التي تـربط المنـطقة بـاتصـالها المـديني والحـضاري.
اذا مــاذهـبنــا للعــراق انمــوذجــاً سـنجــد دومـــا خيــر الامـثلــة والـتفــاعلات
والتقـدم وتقـصيـره او ربمـا التــراجع او اختفـاء القـوة الـتي تـدعـم تطـور
الثقـافة السيـاسية التي تجعـل القوميات والاديـان والاطياف الاخرى في
عملية اتصـال وتفاعل مديـني وحضاري الامر الـذي سوف يخلق ويطور
دولة ومجتمع على اسس المديـنة والحضارة حيث يكون الانسان ونظامه
الـديمقــراطي والمــواطنــة المتـسـاويـة الحقـوق فـيمـا بـين النـاس والمجـتمع
بـشكل عـام . اذا مـا  عـملنـا علــى دعم حـركـة المجـتمع والـدولـة الحــديثـة
والنــسيج الاجـتمــاعي  في الـشــرق الاوسط او بـعض الـدول الـســاخنـة في
افــــريقـيــــا او المغــــرب العـــربـي او بعــض الـــدول الـتـي تعـــانـي العـنــصـــريـــة
والـشوفيـنية واضـطهاد القـوميات والاديـان والاثنيـات والاقليـات الاخرى
والـتجمعات الـبشريـة المتنوعـة تجاه التـطور الانسـاني والحضـاري ما ين
الثقـافات المتنـوعة التـي تجسم القومـيات والاديان وعلـيه يجب ان ندعم
ونـطــور أولاً :يـتعـين دعـم مــراكــز الحــوار الـثقــافي والاجـتـمــاعـي مــا بـين
الـقوميات والاديان والتجمعـات الاثنية ومن المؤكد ان الـقانون والدستور
المتـحضـر مـديـنيـاً ســوف يكـون الــداعم القـوي لهـذه المـراكــز وهي حـتمـا
ســوف تكــون فعــالــة للغــايــة في خلق وتـطــور الـتفــاعل والـتعــامل مـــا بين
الاديــان والقــوميـات وبــاقي الـطــوائف الاخـرى .ثــانيـاً : تـطـويــر وتعـميق
منــظمــات ومــراكـــز المجتـمع المـــدني وخــدمــة الانـســان وبــذل الجهــود في
تـوظيف افكـار النـظام الـديمقراطـي والسيـاسي لهيـكل الدولـة والمجتمع
.ثـالثاً : انـشاء علاقـات ثقافـية ومعـرفية مـابين مراكـز الحوار الحـضاري
في العــــالــم مــن اجل دعــم الحــــوار الحـــضــــاري والمــــديــنــي مــــا بــين تلـك
القومـيات والاديـان في ذلك المجـتمع او غيـر في تلك المـناطق الـشرقـية او
الافــريـقيــة او غيــرهــا مـن العــالم الـســاخـن .رابعـــاً : دفع عجلــة التـطــور
الثقافي فيمـا يتعلق بدعم التنوع الثقـافي في المجتمع والدولة بشكل عام
حـيث الـتنـوع الاجـتمـاعـي والثقــافي يمثل ثـراء وقــوة للمجـتمع والـدولـة
الحــديثـة وهــذا طبعـا سـوف يــاتي مـن خلال بنـاء الـنظـام الـديمقــراطي
الذي سـيكون القوة الفكـرية لتقويـة هذا العصب الانسـاني والاجتماعي
في مجــمل العـملـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة ومـن المـــؤكـــد ان الـنـظـــام
الـديمقراطـي سوف يـاتي من خلال بـناء المـراكز والمـنظمـات الاجتـماعـية
والثقـافيـة والمعـرفيـة التـي تهم بــالانسـان والـنظـام الحـديث الـذي تـسيـر
نحـوه كل الشـعوب والتجـمعات البـشريـة الأخرى الـتي تريـد حياة كـريمة
وطيبة تـشهد تعايـشا سليمـا وسلميا وتـفاعلا ما بين الاديـان والقوميات

المختلفة او المتنوعة ثقافيا  بالدرجة الأساس.  
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التعايش الحضاري 
بين الأديان والقوميات

أخر )نـزعم تـسميـته بالـوسط أو المعتـدل( إن يبـذل جهدا خـارقا في
ردم تلك الفجـوة، جهــدا يختلف تمـامـا عن مـا يجـري من أحـاديث
"صـالـونـات" تكـتظ بهـا مكـاتب حـزبيـة هنـا وهنـاك، إذ أنهـا مـازالت،
رغـم بعـض الاستـثنــاءات، تـتعــاطــى مـع الفعل الاجـتمــاعي وتـطــور
حـراك الأفـراد، بـرؤيـة لا تـتنــاسب مـطلقـا مع حـاجـات اجـتمــاعيـة

تغيرت عن فترات طويلة سابقة.
ووفقـــا لمـــا ذكـــرتـه انفـــا، افـتـــرض  إن ضـمـــان عــــدم تفــــريغ مـفهـــوم
الـديمقـراطيـة مـن محتـواه الإنـسـانـي الأهم، هـو أشــراك الجمهـور،
بعـــد تمكـيـنه، في الانخــراط، بــشـكل حقـيقـي، في تجــربــة الـتغـيـيــر
والبنـاء.  والحـرص علـى التعـدديـة وصـون كـرامـات النـاس، بـإشـاعـة
العـدالـة بـينـهم ورفعـة القـانـون. ولـو كــانت هـذه المفــردات تنـحصـر،
وفقـــا للـــدارج هـــذه الايـــام في الأوســـاط الــسـيـــاسـيـــة، فغــي وصفهـــا
بــــالمـثــــالـيـــــة الأفلاطــــونـيــــة، فـــــان كل هــــذه الــتحــصـيـنــــات لمـفهــــوم
الـديمقراطـية الحضـارية، لا الـشعبويـة، لا يمكن الارتقـاء إليها، إلا
بـــــرفع أداء الـنــــاس الحــضــــاري لـتـكــــون اخـتـيـــــاراتهـم أكـثــــر رشــــداً،
وأحكـــامهــم أصلح، وهـــذا طـمـــوح لا سـبـيل إلـيه إلا بـتـــوســيع رقعـــة
وتـأثيـرات الثـقافـة، خاصـة ثقـافة الـديمقـراطيـة: الحريـة الفـردية،
حـرية الـرأي، حريـة التعـبير، حـرية الفـكر، ثم الحـريات الجمـاعية،
وهـذه تتـطلب المـزيـد من المحـاولات الميـدانيـة المجتهــدة، التي تـوائم
بين هذه الثقافة، وتراث المجتمع لصياغة تجربة خاصة للمجتمع،

وتصبح آلية لتطوره السلمي نحو التحول الديمقراطي. 
وبرغـم إننا تعمدنـا، في هذه السطـور، إهمال تأثيـرات واسعة ومهمة
علـى مجمل الحيـاة السـياسـية العـراقيـة، إلا انه يبقـى ان نقول: إن
الاستسلام للفـوقية، والـتحايل علـى الآلية الـديمقراطيـة لتحقيق
استـثمـار أوسع في حـصص الـسـلطـة، مـا يقـض مضـاجع محـاولات
تـكريس مفهوم الديمقراطية، فان الـنخب السياسية ستجد نفسها
علــى بعــد أميــال طــويلــة من مــا يحـصـل من تـغيــرات علــى صـعيــد

البنية الاجتماعية في العراق.

لترويض قاس من هذا النوع.
وفـيمــا نــستـطـيع أن نـــزعم بــان مـجمـل الفعل الــسيــاسـي العـــراقي
يمكـن أن يــــوصف بــــالفـــوقـي، فـــان تـــراكـمـــا كـبـيـــرا مـن ردود الفـعل
السـلبيـة قـد تكـونت لـدى الفـرد، مـا جعل إمكـانيـة تكـيفه مع منـاخ
الديمقراطية، على افتراض أنها نموذج وطني، وكذلك القدرة على
تقبل علاقـة مع القانـون، أو أي شكل من أشكـال النظـام، امر صعب

للغاية.
ولا يـسمح الـوقت بـصدد عـرض الكيفيـة التي آلت بـالفرد إلـى هذا
النـوع من الشخصيـة الرافضة )كـوصف يتأرجح بين خيـار انتمائها
إلى "الشخصية الهامشية"، أو تلك التي تعرض إلى كم مفرط من
الإهـمـــــال والقــمع(، إلا إن مـــــا يهـم الإشـــــارة إلـيـه، في ظل أداء مـن
كالـذي تشهـده العمليـة السـياسـية، هـنا. هـو كيف لـنا بـناء "مـفهوم
وطـنـي" للـــديمقـــراطـيـــة، كـبـنـــاء يــسـتهـــدف المـمـــارســـة الإنــســـانـيـــة
والثقـافيـة للـمجتـمع. فبعـد أربعـة أعـوام من الـبحث "العـسيـر" عن
هذا النموذج"، بتـنا نتحدث عن خطـر تسببه الديمقـراطية نفسها،
وهـــو انقـلاب المفهـــوم علـــى نفــسه، إذ بـــات مـبهـمـــا مقـتـصـــرا علـــى
التغييـر، فقط، عـبر صنـاديق الاقتـراع. بمعنـى أن الممارسـة فسحت
المجــال "لـلأكثــريــة" للـتحــول إلــى كـتلــة غـــريبــة عـن واقعهــا المــادي
الملمـوس، وهـذا مــا فتــرضه سـببـا مـوضــوعيـا لـتعمـيق الفجــوة مع
الجـمهـــور، بغـض الـنـظـــر، جـــدلا، عــن تعقـيـــدات المــشهـــد العـــراقـي

وتشعب قنوات الصراع فيه.
وهـنـــا بــــدأت تلـك القــــوى رحلـتهـــا الــطــــويلــــة في تغـــريـب المــصــــالح
الحقـيقـيـــة والـلجـــوء إلـــى مــــا يمكـن أن نــسـمـيه "الــــديمقـــراطـيـــة
الـشعبـويـة"، وبـات الأمـر بمثـابـة تكـريـس لغـوغـائيـة الأعلـى صـوتـا،
والأمهـر في مغازلـة الميول العـصبية لـدى الجمهور المثـقل بتراث من
الطـائفيـات والقـبليـات، كتـربـة صـالحـة لـبنـاء الهـمجيـة والـتطـرف

نحو المختلف أو المغاير.
ولــو سنـحت الفـرصـة للـجمهــور ليـدرك هـذه الحـقيقـة، فعلــى تيـار

أحــزابهــا أو تنـظـيمــاتهــا الــسيــاسيــة أو تجـمعــاتهــا
الطـائفية الـى الجسـد القضـائي، بغض النـظر عن
كفــــاءتهـــا أو خـبــــرتهـــا ممـــا سـيحـــدث اثــــرا سلـبـيـــا
مــسـتقــبلا علــــى وضع القـضـــاء العـــراقـي، ويــشـكل
حجـر عثـرة في طـريق الاسـتقلاليـة. ويـأتي تـشكيل
المحـكمـة الــدستـوريـة الاتحـاديــة في العـراق خـطـوة
أكـيــــدة علـــى سـبــيل تـــرســيخ مـبـــدأ الاسـتـقلالـيـــة،
وحـرص من المـشرع علـى أن تكـون جميع الخـطوات
والقـرارات الـتي تـخطـوهـا الـسلـطتــان التـشــريعيـة
والتنفـيذية تحت التدقيق القانوني ومن قبل جهة
مـسـتقلــة، حيـث إن القــانــون رسم طــرق الـطـعن في
قــرارات المحــاكـم العــراقيــة، وبــذلك تعــود مــرجـعيــة
التـدقيـق والبت في هـذه القــرارات من قبـل القضـاء
العـــراقـي الــــذي له الـــولايــــة العـــامـــة بمــــا في ذلك
المحكمـة الدسـتوريـة. ومع إن الـظرف الـراهن خلق
مـؤسـسـات مـسـتقلـة لهــا صلاحيـة اتخـاذ القـرارات
والأحكـام دون إن يكــون للقضـاء العـراقـي صلاحيـة
تــــدقــيق قــــراراتهــــا أو نقــضهــــا، ممــــا يمـكـن إن يـتـم
اعـتبــاره أضعــافــا لــدور القـضــاء وشــرخــا في العـمل
القـضـــائـي والقـــانـــونـي، فـــأن هـــذه الجهـــات مع مـــا
مـنحهــا الــدستــور من وظــائف وصـلاحيــات لاتجــد
لهــــا مـبــــررا أو غــطــــاءا إمــــام اســتقــــرار الـــــوضع أو
انسجـام العمل السيـاسي مع مبدا فصـل السلطات
واسـتقلاليـة العـمل القضـائي. ان مبـدأ اسـتقلاليـة
القـضــاء المعــزز بمـقتـضــى الــدستــور يــشكل قــاعــدة
متـينــة تــرتكــز علـيهــا دولــة القــانــون، الــدولــة الـتي
طـالما افـتقدهـا العراقـي ردحا طـويلا من الـزمن، اذ
طـالما خـرقت السلطـات تلك الاستقلاليـة وتجاوزت
عليهـا،، ولـذا كـان مبـدأ الاسـتقلاليـة مجـرد كلمـات
مـنـصـــوص علـيهـــا في الـــدســـاتـيـــر المـــؤقـتـــة دون أي
تـطـبـيق، وكــانـت تـلك الــسلـطـــات تعـتـبــر المــؤســســة
الـقضــائيـة خـصمـا عـليهــا إخضـاعه أو اسـتمــالته،
ولــذا لـم يكـن مـبــدأ الاســتقلالـيـــة محـتــرمـــا علــى
الـــدوام بـــأي شـكل مــن الأشكــــال، ويمكـن إن تــشـكل
المحـاكم الاسـتثنـائيـة وسلب اختـصاصـات المؤسـسة
القــضـــائـيــــة وتعــطـيـل أحكــــام محـــاكـم الجـنـــايـــات
والـبــــداءة، ومــنح المـــــوظفـين المــــدنـيــين صلاحـيــــات
القـضــاء، وغـيــرهــا مـن الأمــور الـتـي تـتجـــاوز علــى
اسـتقلاليـة الـسلطــة القضـائيـة، حتـى وصل الأمـر
بـالدكتـاتور البـائد إن يعتـبر القضـاء وظيفة عـادية

ضمن هيكل المؤسسة.
ان الحرص علـى تجسـيد تلـك النصـوص الى واقع
عـملـي يــؤكــد لــديـنــا ضـمـــان فعــالـيــة أكـيــدة لمـبــدأ
الاسـتقلالـيــة.ولـتــأكـيــد تـلك الاسـتقلالـيــة يـنـبغـي
تجـــسـيـــــد تلـك المـبــــادئ، وايــضــــا مــن خلال إعــــداد
القـضاة أعـدادا منهجيـا ينـسجم مع ثقـافة حـقوق
الإنسـان التي يـؤكدهـا العـراق الجديـد، ومن خلال
عـملـيـــة أصـلاح القــضــــاء العـــراقـي المـــوجـــود، ومـن
خـلال إصلاح الــنــظـــــام القــضـــــائــي العـــــراقــي بمـــــا
ينسـجم مع الدستـور والتطلعـات التطبيقـية لمنهج
الـديمقـراطيـة والنـظام الاتحـادي الفـيدرالـي الذي
يــسعــى الـيهــا العـــراق، والتـــركيــز علـــى مبــدأ فـصل
الـسـلطـات في الـتطـبيقـات العـمليـة والـسعـي لنـشـر
الــثقـــــافــــــة القـــــانـــــونــيـــــة بــين المجــتــمع، مــن خلال
منظمات المجتمع المـدني ودور الأحزاب الوطنية في
الــشـــارع العـــراقـي وحـصـــانـــة القـضـــاة وحـمـــايـتهـم
وتحـصـينـهم، وان تــسعــى الــسلـطـــة التـشــريـعيــة إن
لاتتنـاقض مـع أحكام وقـرارات السلـطة القـضائـية،
والالـتـــزام بـــالـنــصــــوص القـــانـــونـيـــة الـتـي تـــوحـــد
العــــراقـيـين وتـنــصف المــــرأة وتحــــافــظ علــــى كـيــــان
الأســـرة والــطفـــولـــة وعـــدم تــشـتـيـتهـــا بمـــا يــضعف
المجتـمع ويضـر بأوضـاعه، ووضع المـؤسسـة الأمنـية
التي تختص بوظيفة التحقيق تحت أمرة القضاء
أو ربـط تـــرقيــات أفــرادهـــا أو عنــاصــرهــا بــالقـضــاء
العـــراقـي. ويــتحـــدد اســتقـلال القــضـــاء في سـيـــادة
القـــانـــون واحـتـــرام الـــدسـتـــور، وفي قـــدرة المـــؤســســـة
القـضــائيــة إن تــاخــذ دورهــا الحقـيقـي والفــاعل في
الـسـاحـة، وكــذلك تمـكين المــواطن مـن اللجـوء الـى
القضاء بـاسهل الطـرق. وإذا كان استقـلال القضاء
العــراقي يـؤدي الـى فــاعليـته وإسهـامـه في استقـرار
الــوضع الــسيــاسـي في العــراق، يــستـــوجب الأمــر إن
تلتزم كلا السلطتين بهذه الاستقلالية التي أكدها
الــدستـور وتـتطـلبهـا ظــروف الحيـاة العــراقيـة، وأن
تحرص السلـطة التنفيـذية على تعـميق هذا الدور
إيمــانــا مـنهــا بــالمـهمــة الـصـعبـــة المنــاطــة بــالقـضــاء
العـراقي، حيـث إن الأنظمـة الـديمقـراطيـة تحـرص
على تلك الاستقلالـية، بينما لاتلتـزم بها الأنظمة
الـشمـوليـة والمتخلفـة حتـى وان وضعتهـا كنـصوص
في دســاتيـرهـا، وتفـعيل قـانــون التـنظـيم الـقضــائي
بما ينسجم مع أهمـية المرحلة التي يعبرها العراق
وهـــــــو يـــــــؤســـــس لـــبـــنـــــــاتـه الأولـــــــى عـلـــــــى طـــــــريـق
الـديمقـراطيـة والالتـزام بـالـنظــام الفيـدرالـي. كمـا
يتطلب الأمر من الأقاليم العراقية المنضوية تحت
رايـــة العـــراق الاتحـــادي الاهـتـمـــام بعـملـيـــة أعـــداد
القـضاة لتـأسيس لبـنة من لبـنات القضـاء العراقي

المتسلح بثقافة حقوق الإنسان. 

لاجـتهــاده وحيــاديتـه، حيـث إن القـوانـين العــراقيـة
هي المـرجـع في تكيـيف العلاقـات القـانـونيـة عنـدمـا
يتـطلب الأمـر تحـديـد نـوع هــذه العلاقــات، كمـا إن
مـــــســـــــار تـــطــبــيـق القـــــــانـــــــون ســـبق وان تم إقـــــــراره
ومـنــصــــوص علـيه في نــصـــوص قـــانـــونـيـــة أقــــرتهـــا
الــــسلــطـــــة الـتـــشـــــريعـيـــــة و لاتقــبل الاجــتهـــــاد، أذ
لااجــتهــــاد في مــــورد الـنــص، كـمــــا إن الــتعــــسف في
الـتـــــدخل بــــوضـع القــضـــــاة وتقـيـيــــدهــم أو اتخــــاذ
الإجـراءات بحقـهم يسـاهم في إضـعاف دور القـضاء
وتحـجيـمه، مـا يـؤدي الـى تـراكـم القـضـايــا وضعف
الحسم وتـذمر المواطن بعدم الحصول على حقوقه
ضـمـن أقـصـــر الـطـــرق وأضـمـنهـــا، وبـــالـتـــالــي خلق

شروخ وحواجز بين القضاء والمواطن. 
في 28 تـشــريـن الثــاني مـن العــام 1917 تم تــأسيـس
المحــاكم العــراقيـة في ظل وجـود سـلطــات الاحتلال
البريطاني، واشترك قضاة انكليز مع العراقيين في
تــأسـيــس تـلك المحــاكـم ومـبــاشــرة أعـمـــالهــا، ونـص
قانون المـرافعات المدنية والتجـارية الذي تم تعديله
الــى قــانــون المــرافعــات المـــدنيــة علــى عـمل القـضــاة
وأنـواع القضاء وطـرق الطعن، ومن ثم صـدر قانون
الـتنـظيـم القـضــائي الــذي اختـص بعـمل القـضـاة،
وأسـتنــد القــانــون في اسـتقـلاليــة العـمل القـضــائي
علـى تلـك النصـوص الدسـتوريـة التـي وردت، والتي
لـم تـنــسجـم مع طـبـيعـــة الــسلـطـــات المـتـحكـمـــة في
العـــراق بـتلـك الفـتـــرات، حـيـث إن ولايــــة القــضـــاء
العـراقي تسـري حتـى على قـرارات الحكـومة، الا إن
الــذي صــار في تـطـبـيق مـــا يخـــالف المـبــدأ المــذكــور،
فتـصيـر المحــاكم خـاضعـة لقـرارات الحكـومــة تحت
شـتى المـزاعم التـي قيلت ومـنها المـرحلة الانـتقالـية
والثـوريـة ومـا الـى غيـرهـا من الـركـائـز الـتي تعكـزت
علـيها الـسلطـات، وصار القـضاة ومجـلسهم تـابعين

الى وزير العدل.
أن عـدالـة الـنظــام القضـائـي تتلازم مع اسـتقلاليـة
هـذا الـنظـام، وكل هـذه العـدالـة مـرتـبطـة بـشكل أو
بـــآخــــر بعـــدالــــة القــضـــاة واسـتــيعــــابهـم مــن خلال
تفـسيـر الـنصـوص القـانـونيـة وفق روحهــا وتحقيق
العــدالــة مـن خلال الـبحـث والتــدقـيق في مجــالات
تطـويـر القـواعـد القـانـونيـة والفقهيـة بمـا ينـسجم
مـع واقع العصـر وحيـاة النـاس في الـزمن الحـاضـر،
ومحـاولـة اسـتنبـاط الـنصـوص القـانـونيـة وتطـويـر
العـمـل القــضــــائـي، وتــــأكـيــــد اسـتـقلالـيـــــة القــــرار
القـضــائـي والــسعـي لـتــأصـيل الاسـتقلالـيــة حـتــى
يمكـن أن تصيـر ثابـتة مع مـا يصـاحبهـا من عملـية
إصلاح الـنـظـــام القـضـــائـي العـــراقـي الـــذي انـتـــابه
الخلل الأكـيـــد طـيلـــة فـتـــرة سـيـــادة الـــدكـتـــاتـــوريـــة
والـطغيـان في العـراق، وأمـام التــردي والشـرخ الـذي
أحـدثته هذه الأنـظمة البـائدة، صـار لزامـا إن نعيد
الثقة بـالقضاء لـدى المواطن العـراقي، وصار لـزاما
إن تــأخــذ الــسلـطــة الـتـشــريعـيــة دورهــا في عـملـيــة
الإصلاح، مـن خلال الـتـــدقـيق في عـملـيـــة اخـتـيـــار
القــضــــاة أوالأســتفــــادة مـن الــطــــاقــــات والـكفــــاءات
القــضــــائـيـــــة والقــــانــــونـيـــــة المقـتـــــدرة، بعـيــــدا عـن
التقـسيمـات والمحـاصصـة والطـائفيـة، مع استعـادة
لمـــسـيـــــرة القــضـــــاء العــــراقـي قـبـل إن يخــتل ويـتـم
تهميـشه في زمن الـدكتـاتوريـة والاستفـادة من تلك
الفـترة ومـا خطته مـن صفحات ومـواقف يعتـز بها
القـضــاء. إن تـثبـيت دعــائم الاسـتقـلاليــة للقـضــاء
العــــراقـي فـعلا وبـــشـكل عــملـي يـــــدفع بـــــالعــملـيــــة
الــسـيــاسـيــة الــى خـطــوات ثــابـتـــة وراسخــة، وعـنــد
اطمئنـان المواطن الـى وجود جهـة مستقلـة وتتمتع
بـالحيـاديـة من ان حقـوقه لن تـضيع، مع مــا يمكن
مـعهــــــا إن تخـــضع جــمــيع الأطـــــراف الـــــى قـــــرارات
القـضــاء، وبـــالتـــالي لايــوجــد احــد شخـصــا كــان أو
حـزبـا أو هـيئــة أو تجمعـا فـوق القـانـون، بـالإضـافـة
الـــى عـــدم اعـتـمــــاد القــضـــاء الأسـتـثـنـــائـي أو مـنح
الأداريين صـلاحيــات قـضـــائيـــة حتــى يمـكن حـصــر
مـــركــــز الاحكــــام والقـــرارات الـتـي تخــص الحقـــوق
بــالقضـاء العـراقي، وتـعميـق منهج حقــوق الإنسـان
في عــمل المـــؤســســــة القــضـــائـيـــة المـــدنـيـــة مــنهـــا أو
الجنـائيـة، علـما بـأن القـضاء الأسـتثنـائي بـأشكـاله
وصـــوره التـي حلـت علـينــا في العـــراق من المجــالـس
العـرفيـة والمحـاكم الثـوريـة والخـاصـة ومحـاكم امن
الدولـة جميعهـا مخالفـة صريحـة لمبدأ اسـتقلالية
القـضاء ومـخالفـة للدسـاتيـر التي كـانت سـائدة في

تلك الفترات. 
مــســألــة اسـتقلالـيـــة القـضــاء عـنـصــر رئـيــسـي مـن
العـناصـر الرئـيسـية في مـكونـات النـظام الـسيـاسي،
ومسـألة استقـلالية القـاضي لايعني بـأي شكل من
الأشكـــال ان تكـــون قـــراراته بـــاتـــة ومـن دون تـــدقـيق
ويتصرف كمـا يشاء، الاستقلالـية تعني في الالتزام
بـــــإجـــــراءات الـــتقـــــاضــي وإصـــــدار الأحـكــــــام وفقـــــاً
للقــانـــون. وعلــى هــذا الأســاس وحـتــى يـتـم تـبلــور
مـفهــــــوم اســتـقلالــيـــــــة القـــضـــــــاء العــــــراقـــي علــــــى
الـسلطـتين إن تتـرجم هـذه الاسـتقلاليـة من خلال
كف يـــدهـــا مـن الـتــــدخل في الـــشــــأن القــضـــائـي أو
العمل على إدخال عناصر منسجمة أو ملتزمة مع

للاســتـقلالــيـــــــة، بعــيــــــدا عــن الانــتــمــــــاء الحــــــزبــي
والطائفية والمحاصصة، وينأى بنفسه عن إن يكون
طرفـا في النـزاعات الـسيـاسيـة، أو إن يكـون تابـعا أو
طـرفا لأحـدى التجمـعات الـسيـاسيـة أو الطـائفـية،
ممــــــا يـــبعــــــده حــتــمــــــا عــن الــتــمـكــن مــن أداء دوره
الحقــيقــي، ويخــــرجه عــن معــــانـيـه الحقــيقـيــــة في
الاسـتقلاليـة، واسـتقلاليـة الـقضـاء العــراقي تعـني
بـنــــاء قــضــــاء مـــسـتـقل قــــوي، يعـتـمــــد علــــى رمــــوز
قضـائيـة تتـمتع بـالكفـاءة والخبـرة، بـالإضـافـة الـى
حـيــــاديــتهــــا ونــظــــافــــة سـيــــرتهــــا، والاســتفــــادة مـن
التجـربــة القـضــائيـة والــسمعـة الـتي كــان القـضـاء
العـــراقـي يـتـمـتـع بهـــا قـبـل حلـــول الـــدكـتـــاتـــوريـــة
ومـسـاهـمتهـا في المـسـاس بـسمعـة ومـسيــرة القضـاء
العـــراقـي حـيـث كـــانــت صفحــــة القـضــــاء العـــراقـي
وبـــشـكل نـــسـبـي نــظــيفــــة وجــــديــــرة بــــالــتقــــديــــر،
واسـتـقلالـيــــة القــضــــاء العـــراقـي تعـنـي قـــدرة هـــذا
الـقضـاء علـى الـتمـسك بــالحيـاديــة واكتـسـاب ثقـة
المواطن في عـدالته. وليس اعتباطا إن تنص جميع
الدساتير التي حلت في العراق منذ بواكير تأسيس
الــــدولــــة العــــراقـيــــة مــــرورا بــــالــــدســــاتـيــــر المــــؤقـتــــة
لجمهوريـات الانقلابات العـسكريـة وحتى الـدستور
الـدائم الأخيـر، علـى اسـتقلاليـة القضـاء العـراقي،
وبالرغم انه في فتـرات متعاقبة لـم يكن أي تجسيد
حقـيقـي لهــذه النـصــوص وللاسـتقـلاليـة بمـعنـاهـا
الـدقيق، مما أثـر على دور الـقضاء العـراقي وساهم
في تـــــراجـعه والإســـــاءة إلــيـه. فقـــــد أكــــــد القـــــانـــــون
الأســاس العـــراقي الـصــادر في العــام 1925، في المــادة
الحـادية والسبـعون أن المحاكم مصـونة من التدخل
في شـؤونهـا، ويـشيـر الـنص المـذكـور الـى اسـتقلاليـة
الــسلطــة القضـائيـة الـتي وضعهـا المـشـرع في البـاب
الخــــــامـــــس مــن الــــــدســتــــــور تــــــأكــيـــــــدا علـــــــى تلـك
الأســتـقلالــيــــــة عــن الــــــسلـــطــتــين الــتـــــشـــــــريعــيــــــة
والتـنفيـذيــة، ويمكـن إن تكــون الفتـرة الـتي عـاشهـا
القـضاء العـراقي في ظل النـظام الملـكي بالـرغم من
بعض الـسلبيـات والتـدخلات التي شـابتهـا، الا أنها
وفق وجهـة نظـرنـا المتـواضعـة احـسن وأكثـر أقتـدارا
بكـثـيـــر مـن فـتـــرات الحكـــومـــات الجـمهـــوريـــة الـتـي
أعقـبتـه من نـــاحيــة خــرق اسـتقـلاليــة القـضــاء، أو
الـتدخل في شـأنه وقراراتـه، أو محاولـة وضعه تحت
عبـاءة الـسلطـة التـنفيـذيـة، أوعـدم تمكـين القضـاء
علــــى تكـــويـن رمـــوز قــضـــائـيـــة كـبـيـــرة رسـمــت لهـــا
صفحــات نــاصعــة في تــاريخ المــؤسـســة القـضـــائيــة.
وبعد صـدور الدسـتور المـؤقت للجـمهوريـة العراقـية
الـصـــادر في 27 تمـــوز 1958، أكـــدت المـــادة 23 مـنه أن
القـضـاة مـسـتقلــون لاسلـطـان عـليـهم في قـضـائـهم
لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة أو فرد التدخل
في اسـتـقلال القـضـــاء أو في شـــؤون العـــدالـــة. وأورد
الدستـور المؤقت لعـام 64 نصا ضـمن المادة 85 يـؤكد
اسـتقلالية الحكـام والقضاة. وسـار الدستـور المؤقت
لعـام 68 علـى نفـس النهج في المـادة 76 أيضـا، وجـاء
في قـــــانـــــون أدارة الـــــدولــــــة العـــــراقــيــــــة للــمــــــرحلـــــة
الانـتقـــالـيـــة نـص المـــادة 43 الـــذي أكـــد اســتقلالـيـــة
القـضاء مـن السلـطة الـتنفيـذية ووزارة العـدل بأي
شكل مـن الأشكال، ونص الـدستور العـراقي الأخير
علــى اسـتقـلاليــة الـسلـطــة القـضــائيــة ضـمن عــدة
نـصـــوص، حـيـث اكـــد في الـنـص الأول إن الــسلـطـــة
القضـائيـة مـستقلـة، في حين اورد الـنص الثـاني إن
القـضـاة مـسـتقلــون لاسلـطـان عـليـهم في قـضـائـهم
لـغيــر القــانــون، ولا يجــوز لأيــة سلـطــة التــدخل في
القـضـــاء أو في شـــؤون العـــدالـــة. وهـــذه الـنـصـــوص
الـــدستــوريــة لاأثــر لهــا ولا قـيمــة دون إن تجــد لهــا
تـطبـيقــا عمـليـا، بـالـرغـم من إن قـانــون العقـوبـات
العــراقي رقم 111 لـسنـة 1969 المعـدل أكـد في البـاب
الــرابع مـنه علــى الجــرائـم المخلــة بــسيــر العــدالــة،
وحـدد في الفصل الأول مـنه المسـاس بسـير القـضاء
العــراقي، حـيث جــاء في المــادة 233 معــاقبــة كـل من
يحــاول التـدخـل في عمل الـقضــاء أو التــأثيـر علـى
قنـاعـات القضـاة القـانـونيـة بـأيـة طـريقـة بـالحـبس
مــــدة لاتـقل عـن سـتــــة أشهــــر، ومع إن هــــذا الـنــص
يعتبـر فعل التـدخل جنـحة، فـأن المحاكـم لم تجنح
لمـســاءلــة أي مـســؤول قــام بــالـتــدخل أو عـمل علــى
تغـييـــر قنــاعــة القـضــاة طـيلــة الـفتــرات الـســابقــة،
بــالإضــافــة الــى إن مـــا يلغـي هــذا الـنـص ويـتجــاوز
حتى على الاستقلالية التي يريدها الدستور حين
يــصــــار الــــى قـبـــــول القــضـــــاة وفقـــــا للـتـنــظـيـمــــات
السـياسـية الحـاكمـة في البـلد، أو ضـمن التجـاذبات
الطــائفيـة القــائمـة، ممــا سيـنتج وبـالا مــستقـبليـا
على العدالـة والقانون في العـراق، حيث إن الالتزام
بــالحيـاديـة واسـتقلال مـواقف الـقضـاة الـسيــاسيـة
شــرطــا أســاسـيـــا يعــزز مـبــدأ اسـتقلالـيـــة القـضــاء
العـــــــراقــي. ويمـكــن إن تـكـــــــون صـــــــور الــتــــــــدخل في
اسـتـقلالـيــــة القــضــــاء العــــراقـي غـيــــر مـبــــاشــــرة أو
مكـشــوفـــة من قـبل الــسلـطــة الـتنـفيــذيـــة أو حتــى
التشـريعيـة، فعمليـة إلغاء قـرارات المحاكـم بقرارات
تــشـــريعـيـــة يعــد تـــدخلا وأضعــافــا لـــدور القـضــاء،
وإلغــــاءا لاسـتـقلالـيــته في إصــــدار الأحـكـــــام وفقــــا
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